مجلة "عدالة" الإلكترونية، العدد 67، كانون الأول 2009

الذكرى السنوية الأولى للعدوان على قطاع غزّة 
المرافعة القانونيّة والدوليّة خلال العدوان على القطاع وبعده 

كانون أول 2009

تعرض هذه الورقة بخطوط عريضة العمل القانوني والمرافعة الدولية اللذان قام بهما "عدالة" والمنشورات التي أصدرها فيما يخص العدوان العسكري على قطاع غزة من 27 كانون أول 2008 حتى 19 كانون ثاني 2009 المعروفة بـ "عملية الرصاص المصبوب"، وعمل "عدالة" أمام "لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في صراع غزة"، ("لجنة غولدستون") التي أقيمت للتحقيق في الأحداث.
المرافعة القانونيّة خلال العدوان العسكري

استهداف التجمعات السكنية/ البنية التحتية المدنية/ مدارس الأنوروا 

· بعث "عدالة برسالة عاجلة في 4 كانون الثاني 2009 إلى كل من وزير الدفاع، رئيس الوزراء والمستشار القضائي طالبهم فيها بالوقف الفوري عن استهداف التجمعات السكنية و/أو العمليات التي تؤدي إلى قتل وجرح المدنيين كما يحتم للقانون الدولي.
· بعث "عدالة برسالة عاجلة باسمه وباسم ستة مؤسسات حقوق إنسان أخرى في 4 كانون الثاني 2009 إلى كل من وزير الدفاع، رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة طالبهم فيها بالتوقف عن استهداف البنية التحتية المدنية بما فيها المباني العامة، بالإضافة إلى نشطاء حماس الذين لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات الحربية.
· طالب "عدالة" باسمه وباسم مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق في 12 كانون الثاني 2009 المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام العسكري بفتح تحقيق جنائي ومحاكمة المسؤولين عن قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين نتيجة لقصف مدرستين تابعتين للأمم المتحدة في غزة. في وقت لاحق أجرت الأمم المتحدة تحقيقًا في هذا الشأن وأصدرت تقريرًا في هذا الشأن. لمعلومات إضافية
أسرى قطاع غزة

· طالب "عدالة" بتمكين قرابة 1000 سجين فلسطيني من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية من استخدام الهواتف للاطمئنان على عائلاتهم. في أعقاب هذا التوجه سُمح للأسرى باستخدام الهواتف. لمعلومات إضافية
· زار "عدالة" عشرة أسرى من قطاع غزة تم اعتقالهم خلال "عملية الرصاص المصبوب" وسجنوا في إسرائيل. وجمع "عدالة" إفادات مفصلة من هؤلاء الأسرى حول حيثيات اعتقالهم وسجنهم. 

قصف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف/ إخلاء الجرحى والقتلى 

· التمس "عدالة" العليا الإسرائيليّة باسمه وباسم سبع مؤسسات حقوق إنسان لإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالتوقف عن قصف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف خلال أدائها لمهامها في قطاع غزة، وتمكينها من نقل الجرحى والقتلى. المحكمة رفضت الالتماس بتاريخ 19.01.09. لمعلومات إضافية
مناشير لإرهاب السكان

· توجه "عدالة" للمستشار القضائي للحكومة في 15 كانون الثاني 2009 وطالبه بمنع الجيش من "رش" قطاع غزة بمناشير تحمل صور مباني قصفها ودمرها الجيش وتطالب أهالي القطاع بتزويد الجيش بمعلومات عن أماكن تواجد منصات إطلاق الصواريخ و"عصابات الإرهاب". 
ملاحقة المتظاهرين ضد الحرب داخل إسرائيل 
· اتخذ "عدالة" الكثير من الإجراءات القانونية للدفاع والمرافعة عن المتظاهرين ضد الحرب في إسرائيل. مع بداية العدوان العسكري على غزة، نزل الفلسطينيون مواطني إسرائيل وبعض الإسرائيليين اليهود إلى الشوارع للاحتجاج ضد الحرب. الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 832 شخص خلال العملية العسكرية، غالبيتهم من العرب مواطني إسرائيل. وقد قُدمت غالبية لوائح الاتهام بصدد المشاركة في تجمهرات محظورة والمشاغبة والاعتداء على أفراد الشرطة. وقدم "عدالة" استشارات قانونية طارئة لعائلات المعتقلين وتولى المرافعة عن العديد من المتظاهرين المعتقلين غالبيتهم تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق والبعض ما زال "عدالة" يتولى المرافعة عنهم. تلقى "عدالة" العشرات من الشكاوى من متظاهرين تمت ملاحقتهم من قبل الشرطة. الشرطة طالبت بتصاريح لمظاهرات في الحالات التي لا تستوجب تصريح بحسب القانون. لمعلومات إضافية
· بعث "عدالة" برسالة في 31 كانون الأول 2008 للمستشار القضائي للحكومة طالبه فيها بإصدار تعليمات للشاباك بالكف فورًا عن ملاحقة نشطاء سياسيين عرب بسبب نشاطهم الاحتجاجي خلال العدوان العسكري. في آذار 2009 أجاب المستشار القضائي بأن للشاباك صلاحية باستجواب هؤلاء النشطاء لتجنب حدوث "أعمال شغب". لمعلومات إضافية
مدونة ضد الحرب
· ساهم "عدالة" بشكل فعال في مدونة غزة: حقوق الإنسان في غزة وإسرائيل خلال العدوان، بالشراكة مع عشرة مؤسسات حقوق إنسان أخرى.
المرافعة القانونية والدولية بعد انتهاء العدوان العسكري
(1) المرافعة القانونية
· يتابع "عدالة" التحقيقات الإسرائيلية الداخلية التي جاءت في أعقاب المطالبة بفتح تحقيقات جنائية في شبهات عينية لارتكاب جرائم حرب ضد فلسطينيين وممتلكاتهم خلال عملية "الرصاص المصبوب"، وملاحقة المسؤولين عنها. قدم "عدالة" سلسلة من الشكاوى بالتعاون مع مؤسسة الميزان ومؤسسة الحق. بالإضافة لذلك، سيستمر "عدالة" بتقديم الطلبات لفتح تحقيقات مستقلة تبعًا لتوصيات تقرير لجنة غولدستون.
تقديم شكاوى حول غزة 

· في نيسان 2009 طالب "عدالة"، بالتعاون مع مركز الميزان، بفتح تحقيق جنائي فوري ضد ضباط الجيش الذين سمحوا للجنود باستخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال العدوان على غزة. لمعلومات إضافية
· في حزيران 2009 طالب "عدالة" بفتح تحقيق جنائي في حادثة استخدام أب وابنه من عزبة عبد ربه في جباليا كدروع بشرية.
· في حزيران 2009 بعث "عدالة" رسالة عاجلة، باسمه وباسم مركز الميزان ومؤسسة الحق، مطالبًا بفتح تحقيق بحادثة مقتل الطفلتان سعاد وأمال عبد ربه بعد أن أطلق جنود إسرائيليين عليهما النار من مسافة قصيرة خلال العملية العسكرية، بالإضافة إلى إطلاق النار على السيد أدهم نصير الذي جاء للمساعدة في نقل جدتهما الجريحة مما أدى إلى وفاته لاحقا متأثرا بجراحه. لمعلومات إضافية
· في نيسان 2009، طالب "عدالة" ومركز الميزان ومؤسسة الحق بفتح تحقيق في:  
1. عملية اغتيال وزير الداخلية السابق في غزة سعيد صيام، التي أدت إلى قتل عشرة مدنيين، جرح العشرات وتدمير مباني مجاورة. 

2.  قصف جوي لبيت عائلة صالحة في بيت لاهيا، الذي أدى إلى قتل ستة أشخاص بعد استخدم الجيش إجراء "قرع السطح".
3. قصف بيت عائلة أبو عيشة في حي القصر في غزة، في الوقت الذي تواجد فيه 26 من أفراد العائلة داخل المنزل، خمسة منهم قتلوا جراء ذلك. لتفاصيل إضافية
تقديم شكاوى في أعقاب ملاحقة المتظاهرين المناهضين للحرب
· في 28 كانون الثاني 2009 بعث "عدالة" برسالة مفصلة إلى المستشار القضائي للحكومة عرض أمامه من خلالها حوادث عديدة قامت بها الشرطة بملاحقة المتظاهرين العرب والاعتداء عليهم واعتقالهم بشكل غير قانوني. وطالب "عدالة" بإلغاء كافة لوائح الاتهام التي قُدمت بحق المتظاهرين، وإغلاق كافة التحقيقات المتعلقة بمشاركة أشخاص في مظاهرات وإلغاء كافة التعليمات بخصوص التعامل مع المتظاهرين وإصدار أوامر واضحة للشرطة تبلغهم بواجبهم بحماية الحق في التظاهر وحرية التجمهر. وطالب "عدالة" بفتح تحقيق في تصرف الشرطة في الحالات العينية الواردة في الرسالة.
· في 2 تشرين الثاني 2009 بعث "عدالة" برسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة، وزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة طالبهم من خلالها بتطبيق توصية لجنة غولدستون بإقامة تحقيق مستقل في تعامل سلطات تطبيق القانون في إسرائيل مع المتظاهرين ضد الحرب. لتفاصيل إضافية
(2) مرافعة دولية ومنشورات
الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء

· طرح "عدالة" أمام هيئات الاتحاد الأوروبي الحاجة الماسة إلى اتخاذ خطوات عملية لإحقاق العدالة مع ضحايا العدوان. "عدالة" كان عضوًا في اللجنة الموجهة للتقرير الذي نشرته عام 2009 الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان EMHRN)) تحت عنوان "أقوال بلا أفعال: تقييم موقف الاتحاد الأوروبي من العدوان الإسرائيلي على غزة". شارك "عدالة" في جلسات عرض هذا التقرير منذ شهر نيسان 2009 أمام مؤسسات مجتمع مدني، صحفيين، أعضاء برلمان، وزراء أجانب، مفوضية الإتحاد الأوروبي وممثلين عن سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إسرائيل. ملخص التقرير (بالعربية) التقرير الكامل (بالانجليزية)
الأمم المتحدة وتقرير لجنة غولدستون
· في أبريل 2009 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة غولدستون بهدف التحقيق في أحداث "عملية الرصاص المصبوب". في أيار 2009 قدم "عدالة" شهادة أمام اللجنة في جنيف عن عمله القانوني ضد خرق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني، تحليل قانوني عن مواقف الدولة وسياساتها تجاه قطاع غزة والفقه القانوني الذي تنتهجه المحكمة العليا الإسرائيلية في هذه القضايا. 
· في حزيران 2009، قدم مركز "عدالة" بالتعاون مع ست مؤسسات حقوق إنسان إسرائيلية تقريرًا مشتركًا للجنة غولدستون. واحتوى التقرير على معطيات مفصلة عن شبهات لقيام الجيش الإسرائيلي بخرق قوانين الحرب، مشيرًا بالأساس إلى سياسات العقاب الجماعي التي مورست ضد المدنيين في قطاع غزة. كما احتوى التقرير على مذكرة موقف قانونية أصدرها "عدالة" في شباط 2009 التي تتطرق إلى عدم قانونية القصف الإسرائيلي لقوات الشرطة المدنية الفلسطينية وقصف مباني الحكومة والمؤسسات التابعة لحركة حماس في غزة، ومقالاً نشرته المحامية فاطمة العجو من مركز "عدالة" في نيسان 2009 تحت عنوان "عن المسؤولية الجنائية للجيش الإسرائيلي في غزة". 
     لتفاصيل إضافية 
· قدم عدالة شهادات عديدة أمام هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة حول فشل الجهاز القضائي في إسرائيل بتقديم المعونة القانونية للفلسطينيين ضحايا العدوان العسكري على غزة. على سبيل المثال:
1) في حزيران 2009 مثل "عدالة" أمام الاجتماع الدولي للأمم المتحدة حول "المسألة الفلسطينية" في جنيف. وتمحور الاجتماع حول مسؤولية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين في المناطق المحتلة في أعقاب العدوان على غزة. لمعلومات إضافية
2)  في آب 2009 شارك "عدالة" في لجنة الأمم المتحدة الخاصة لفحص تأثير الممارسات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للفلسطينيين وعرب آخرين في المناطق المحتلة التي عقدت جلستها في عمان. لمعلومات إضافية 
· يكرس تقرير غولدستون فصلاً كاملاً للإعتقال التعسفي وملاحقة المواطنين العرب الذين تظاهروا ضد الحرب داخل إسرائيل. واعتمدت لجنة غولدستون على المعلومات التي وفرها "عدالة" للجنة حول المرافعة القانونيّّة خلال العدوان، وكذلك اعتمدت اللجنة على المعلومات التي وردت في التقرير الذي نشره "عدالة" تحت عنوان: "احتجاج محظور: تقييد سلطات تطبيق القانون لحرية تعبير مناهضي العدوان على غزة خلال عملية "الرصاص المصبوب"، أيلول 2009". بناءً عليه أوصت اللجنة إسرائيل بإقامة لجنة تحقيق مستقلة وعلنية لفحص السبل التي استخدمتها سلطات تطبيق القانون في إسرائيل بهدف قمع احتجاج المواطنين العرب المناهضين للعدوان العسكري على قطاع غزة. وقد طالب "عدالة" الحكومة الإسرائيلية بتطبيق هذه التوصية. لمعلومات إضافية 
حث الدول على دعم تقرير لجنة غولدستون 
· في 16 أيلول 2009، مباشرة بعد نشر تقرير غولدستون، أصدر ائتلاف مكون من مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية بيانًا رحب فيه بالتقرير وشدد فيه على دور ومسؤولية المجتمع الدولي في ضمان إحقاق العدالة مع الضحايا.
· حضر "عدالة" جلستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف التي تبعت نشر تقرير غولدستون:
1) في 29 أيلول 2009، أقام "عدالة" بالشراكة مع مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية، إسرائيلية ودولية نشاطًا على هامش جلسة مجلس حقوق الإنسان ناشدت من خلاله الدول المشاركة دعم تقرير غولدستون وطالبت بإحقاق العدالة مع الضحايا. وكانت مفاجأة الجلسة عندما سحبت السلطة الفلسطينية مشروع القرار وتم تأجيل التصويت. 
2) في 16 تشرين الأول 2009، قدم "عدالة" شهادة شفويّة في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتركزت شهادة "عدالة" على صعوبة حصول الفلسطينيين من المناطق المحتلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية على معونة قانونية ضمن المنظومة القضائية الإسرائيلية والحاجة إلى مجتمع دولي قوي وموحد من أجل الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب. في 16 تشرين الأول، تبني المجلس قرارًاً بدعم تقرير لجنة غولدستون وتوصياتها. (اتخذ القرار بدعم 25 دولة، معارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت). المجلس أحال التقرير إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة للنقاش.
· في تشرين الثاني 2009، عشية بحث تقرير غولدستون في الهيئة العامة للأمم المتحدة، نشر "عدالة"، بالتعاون مع مؤسسات فلسطينية، بيانًا مشتركًا ناشد فيه الدول الأعضاء بدعم التقرير كخطوة أولى نحو ضمان إحقاق العدالة في جرائم الحرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبت خلال "عملية الرصاص المصبوب". وتابع "عدالة" اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة التي صوتت على دعم تقرير غولدستون (114 دولة صوتت إلى جانب القرار، 18 ضد و 44 دولة امتنعت عن التصويت). قرار الهيئة العامة
متابعة التحقيقات الداخلية الإسرائيلية 

· يستمر "عدالة" بتوفير معلومات محتلنة لهيئات الأمم المتحدة وأجسام دولية أخرى حول التحقيقات الداخلية الإسرائيلية في قضايا شبهات لارتكاب جرائم حرب وخروقات لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني. في 14 كانون أول 2009، التقى ممثلون عن "عدالة" بدبلوماسيين وممثلين عن تنظيمات دوليّة وصحفيين من أجل حتلنتهم حول التحقيقات التي تجريها إسرائيل.  
PAGE  
4

